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يلم اله الرحمن اريم 
| 


المقدمة 
الحمد له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسحبه أجمعين 

لا تخفى أهمية مواضوع الإفتاء عموما والفئوى في المؤسسات 
المتخصصة؛ ففي هذا الشأن ملدر الكثير من القرارات وااتوصيات عن المجامع 
والمؤتمرات والتدوات بشأن ضبط الفتوى: كما تذممنت لواعح البيئات الشرعية 
للمؤسسات المالية غيرها نطوصاً تبين أهمية النتوى النسبة لبا لتحقيق 
التزامها بأحكام ومبادئ الشرايعة الإسلامية . 

وقد اشتملت معاييز الضبط الصادرة عن هيئ المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية على محددات لفتوى الصدمحة والرقابة المجدية 
للتأكد من تطبيق تلك الفتاوى الصادرة عن البيئات . 

وهذا بحث موجز في |الوسائل العامية التي يمكن بها ضبط الفتوى في 
المؤسسات المتخصصة من حيث]|المضمون والشكل : 

ولم أتعرض للوسائل العامة التي تتدلق بالسدمي إلى توحيد جهة 
الفتوى عالميا أو إقليميا. أو محليا وذلك للودمول إلى الندسيق والتقارب الذي 
كثرت التوصيات به في العدليد من الملتقيات, لأن ذلك يتطلب إجراءات 
ووسائل إدارية وتعفيذية . | 

1 


على أن هذا المطلب|يتحقق حالياً ولو جزئياً تي وجود مجمع الفقه ا 
الإسلامي الدولي عموماء والمجلس الشرعي لبيئة المحاسية والمراجعة ا 
للمؤسسات الالية خصوصا (| في مجال العمل المسرفي ؛المحاسية والمراجعة 
والتدقيق) والبيئات واللجان اأشرعية العليا التي م تكودتها في بعض ألبنوك 1 

| 
أ 


0 


003 


565158 + .180 تفقضدمم ماعصو 11:66 


المركزية مثل السودان : والب. ين وسورية : واللجنة الث رعية للبتك الإسلامي 
للتدمية. والبيئة الشرعية العاللية للزكاة ( بيت الزكاة ) من خلال مأ يصدره 
المجمع من قراراتء وما يصذره المجلس الشرعي من تعايير؛ وما تصدره 
البيئات واللجان الشرعية العليا من توصيات وضوابط حيث يسهم ذلك كله في 
تحقيق قدر كبير من التنسيق وتجدب التضارب أو التناقض الذي له أسباب فنية 
أخياداً من أهمهًا الاختلاف في طرح التصورات (الاستف.مارات) والحكم على 
الشيء فرع عن تصوره كما يقال 3 
والله الموفق والبادي إلى سواء السبيل 


1 


1707 


.ويد 


ممم د له تمميههم فرعيو وونلز 
تعريفب الإفتاء والاستفتاء (ي) 
وحكمهما بالنسبة إلى المؤسسات المتفصصة 
أ 
تعريف الإفتاء والاستفتاء ‏ | 
الإفتاء . 


هو الإخبار يحكم الله أتعالى ممن يعرقه بدايله . وام راد الإخبار على وجه 
مخصوص وهو تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عده في قذءبة نزلت فعلاً (نازلة 
الفتوى) أو يتوقع حصولبا لا على سبيل الاقتراض وبذلك تتميز الفتوى عن 
المبادرة بتعليم الأحكام » أو الملؤال عما لم يقع لمججرد التعاء : 

الاستفتاء . 


طلب الجواب عن المشكل من القضايا الذازلة أو التي يتوقع 
نزولها . 
ويختلف الإفتاء عن القضاء بأن الإفتاء إخبار عن الحكم الشرعي بدون 

إلزام: أما القضاء فهو إنشاء للاحكم بين المتخاصمين وهو مد:ه0"© . 


(8) للإفتاء أحكام أرى غير ما إيذكر في هذا البحث:وهاك وثها تفاء ميل لا تتعلق بما 
تحن إليه المؤسسات المتخص]صة» ويرجع إليها في مراجعها ا ل الفقه؛ 
مثل البحر المحيط للزركشي ١/7:‏ والموسوغة الفتتهية الكويئية 7١/57‏ وغيرها 
وكذلك كتب أصول الإفتاغ ( رسم المفي ) امناصة بكل مذهب من المذاهمب 
الفقهية ومنها " شرح منظومغ عقود رسم اللي " لابن عابد!خ (بجموعة رسائله /١‏ 

اقعين لاين ١‏ 57 .788 حيث ذكر (:/0) 

ل بالفتوى 

: الفتيا أوسع أن الحكم والشهادة ( إعلام المرتعين اوينظر في 

الفرق بين للقي والقاضي كثاب ” الإحكام في تمبيز الفتاوت من الأححكام للقراقي 

عني ا / 

ا 

ا 

أ 


17/57 


1 
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ومع أن الحكم الأصللي للاقتاء الوجوب على الكذاية على من له قدرة 
عليه؛ فإنه متعين بالتسبة الفقوى لبيثة الرقابة الشرعيا لإحدى المؤسسات 
المتخصصة وذلك يسبب الارتباظ العقدي بين المؤسسة والبيئة . 


أ 


06 
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ررد قها نايقرن المستودمع لق رع 
أو الاكتفاء يكونه ققيها : مع بيآن المراد بكل من المجتهد واشقيه . 
المقصود بالمفتى ٠‏ | 

المفتي هو المخبر بحك اله تعالى لمعرفته بدليله . 

0 هو المتمكن من معرقة أحكام الوقائع شرحاً. بالدليل: مع حفظه 
لأكثر الفقه . ا 

وقيل ٠المفتى‏ هو من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر. من 
غير تعليم آخر . ا 

هذاء ولا يستحق الم المفتى من يقتصر دوره «على نقل فتوى الغير 
والإخبار بها من غير أن تصبح تلك الفتوى رأياً له بتواذق اجتهاده مع اجتهاد 
من أفتى بها ؛ ولذا قرروا أنه لس للمفتى ن بفتي إنا سد من مفث آخر دون 
أن يكون ذلك رأيا له. ولا أن يلفتي بالحكاية عن تغيره : بل باجتهاد نفس , لأنه 
نا سئل عما عنده. ذكره ابن بطة والقاضي وغيرهما مر, الحنابلة والشافعية 
على ما نقله أحمد بن حمدان اللحرانيل" . 


هذا ء وقد افتتح الزركشي الفصل الذي خصصه لل'فتاء والاستفتاء من 
ا 


| 


موسوعته الأصولية ( اليحر المحيط ) بقوله (المفتي هو اخفيه) ثم تقل قول 
الصيرني في شرح معنى ( افيه ) بأن هذا الاسم موضوع لمن قام للناس بأمر 
دينهم ولم سساح وأدرك حقيقتها . 


)١(‏ صفة الفتوى واللفق أحمد بن حمدان اراي ص 4 - 1١9‏ و75 نشر 
المكتب الإسلامي ١٠57١هاأ‏ 
وينظر في إعلام المرقعين 11/17/6 ما إذا عرف العامي المسألة لى له أن يفي يها . 
ا 
ا 


5 


/ 
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١ 
عه ا يمكته أن يعرف الحكم بها إذا‎ 


شاء لمعرفته جملة كثيرة عر 


من أمهات مسائل الأحك م الشرعية الفروعية 


العملية: بالاجتهاد والتأمل: وحضورها عنده . 


المقصود بالمجتهد . ٍ 

المجتهد هو من حقظ 
كانت أهليته تامة يمكنه معرفةً 
شاء . فإن كثرت إصابته صل أ 


وفهم أكثر الفقه وأصوله وادلته في مسائله إذا 
أحكام الشرع فيها بالدلي. وسائر الوقائع إذا 
مع بقية الشروط. أن يفتي .يقضي, وإلا فلا . 


ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق» مع أنه الآز أيسر منه في الزمن 
الأول: لأن الحديث والفقه قد دإونا ء وكذا ما يتعلق بالاجته د من الآيات والآثار 
وأصول الفقه والعربية وغير ذلك . لكن البمم قاصرة والرغبات فاترة . 


وقد قسموا مراتب الفقهاء إ١‏ 
© مجتهد مستقل ٠.‏ 
٠‏ 


)١(‏ هنا تقسيمات أخرى 
07 وعتقود رسم للف 

وإعلام الموقعين لاين القيم |4 
5 


آر تغير التسميات يتؤلر : القليوبي على شرح المتهاج 


بن عابدين 1١/١‏ والاتصاف للدهلوي ,50 - 5 
]غ١‏ وعمدة التحقيق للشدخ سعيد البني ١55‏ 


08 


همد .وير 


2663158 + .180 تهمصلهع متعصو 11:96 


حكم والاستفتاء في المؤسسات المتخهصة 


حكم الاستفتاء الوجوب؛ إذ يجب على من لا د وعلم حكم الشرع في 
حادثة وقعت له أو يخشى وقوعها أن يستعام عن حكديا بسؤال أهل الفقه 
هاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ُعلمونا! . 
ومن المقرر أن للمستفتي أن يختار -- بحسب طاقته - أحسسن من 
يستقهة : ولو في كل مسألة أحلى حدة؛ ولكن المؤسسات المتخصصة - بكسب 
نظمها ولوائحها - مقيدة باستفتاء هيئة الفتوى لديه : حيث إن اختيار 
أعضائها من قبل الجمعية العموامية للمؤسسة , ٠أو‏ من تفوض إليه ذلك ؛ هو جثابة 
اختيار المستفتي من يفتيه , 
وتنص لوائح هيثات الف 
ملزمة للمؤسسة؛ فضلا عن تأييد هذا الإلزام أحياناً بكون التعيين للهيئة 
واعتماد مقرراتها منصوصاً عليه في تعليمات الجهات الرقادية على المؤسسات . 


(1) سورة التحل | الآية 48 .| 


1757 
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ؤاجيات المستفتي 
١ !‏ 
( اللؤسسات المتخصصة ) 


يلزم المؤسسة العمن بالفتوى الصادرة عن البية؛ بمجرد إصدارها ولا 
يتوقف ذلك على قناعة الإدارظ : وهذا إذا كان متتفي الثنوى وجوب الفعل أو 
الترك؛ أما إن كان مقتضاها الإباحة (الجواز) فيعحق للمؤ.سسة عدم العمل إذا 
رأت المصلحة العملية في ذلك | ويكون هذا النوع ققط بالنسبة للمؤسسات هو 
محل الأخذ يما يطمئن إليه القالم وترك ما يديك في السدر , 

ولا بو في موضوءم] سبق الاستفتاء فيه: إذا كان 
لدى المؤسسة معطيات جديدة لإعادة العرض كتغيير أو تصحيح التصور, أو 
تجدد بعض الظروف. أو انتفاء بعض الأمور المؤئرة في الاساخسار السابق . 

ومع مراعاة أنه يحق اللمستفتي طلب إفتائه يمذهب معين . فإنه تحقيقاً 
للمصلحة العامة ليس للمؤسسلة مطالبة البيئة بالإفتاء طابقا لمذهب معين ولو 
كان المذهب الرسمي في بلد أنقر المؤسسة, أو المذهب |أذي التزمت به جهة 
الإفتاء الرسمية؛ ومع هذا ينبثي مراعاة ما إذا كان القضاء مقيداً يمذهب معين 
وكان الموضوع يحتاج في المستقبل للرجوع أو المثول أمام لقضاء وذلك حتى لا 
تتعرض الفتوى للإلفاء . 


177 


88 
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ام التكليفي للفدوى 


يختلف حكم الإقتاء على النحو إلتالي , 
© هو فرض عين إذا كان في البلد مف واحدا) ‏ 
٠‏ فرض كفاية إذ كان فيه أكثر من مفت . 
© التحريم على الجاهل بصواب الجواب!') فد أقدم على ما ليس 
له أهلا من إفتاء أو قضاء أو تد, ريس أثم . فإن أكثر منه وأصر 
واستمر فسق) ولم م يحل قبول تقوله ولا فتيا. ولاقضاه7" والمفتي 
الجاهل يستحق حجر عليه بنعه من الافة اع" وقد اطلق عليه 
الفقهاء اسم (المفتى الماجن) لتجرف على ا افتاء مع جهله .. 
التورع عن الإقتاء , 
الورع . في حالة تعباد المؤهلين للفترى ‏ الترك . للخوف من التقصير 
والقصور , أ 
قال البراء بن عازب رضي اللماعنه , لقد رأيت ثلاثمااة من أصحاب بدر, 
ما فيهم من أحد إلا وهو يجب أن يكفيه صاحبه الفتها ‏ 


وقال ابن ابي ليلي ؛ يجب أذركت عشرين وداثة من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ذيردها هذا إلى هذا . 
| 


0 وا قتضي ذلك تفرغه إن لص أله ما يكلفيه من بيت امال . 

)2( صفة الفتوى والمفق وال لابن مدان 5 . 

إفة مرجع السايق 17 . 

(4) بنظر باب الحجرء في الواح الفقهية: ققد ذكروا ان ثلاة يحجر عليهمء و 
اليب اشامل لقي لاسن | الداهل المتجرئ على الفتوى) والمكارى ا 
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ا 
ا 


وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي روأية :ما متهم أحد يسأل عن شيء إلا 


ود أن أخاه كفاه إياه . 


وقال البيثم بن جميل شهدات مالك سثل عن ثان وأرعين مسألة. ققال في 
اثنتين وثلاثين منها «لاأدري .وسئل مرة عن مسألة فقا . :لا أدري؛ فقيل له 


قو الله تعالى لإا متلق علق 


(1) سورة المزمل الآية ه 


فقضب وقال :ليس في العا, خفيفء أما سمعت 
ولأ تفيلا)20 


1 


هده.صمد 
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لإلتزام يذهب معون 


( التزام المؤسة بفتاوى بهيئة الفتوى اديها) 


1 5 
اختلف فيما إن لعزم المستفتي مذهباً معينا واءةند رجحاذه فهل يجوز 
أن يخالف إمامه المجتهد الذي يقلده في بعض المساكل على ذولين ٠‏ 


الأول : المنع » لأن قول 


الانتقال إلا المي 


الثاني : الجواز . لأن ١‏ 


كل إمام مستقل بآحاد الونائع : فلا ضرورة إلى 
ب وإتباع الرخمرل؟ . 


الصحابه لم يوجبوا على اله رام تعيين المجتهدين 


وهناك أقوال أخرى وتفصيل ينظر في المرجه 7 
إن اسن الملل هناك التزام : ويترتب عى الانتقال عن رأيها 
إلى غيره التحلل من الضوابط الشرعية . 


ومن المقرر في لوا 
للمؤسسة العمل يما صدر 


718/3 البحر امحيط‎ )١( 
وينظر‎ 7١0١/5 البحر نيط‎ )1( 


أئح البينات الشرعية لل.ؤسسات أنه ليس 
أعن غير هينتها إلا مموافقة مدها . 


06 
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| اختلاف المفتين 


إذا اختلف جواب مجتهدين و مفتيين قفيه أوجه ١‏ 

أصحها ) يتخير ويعمل بقول من شاء منهما . 

الثاني ) يأخذ بالأغل ظأوهو قول أهل الظاهر . 

الغالث) يأخذ بالأيسراوالأرخص . 

الرابع) يجب تقليد الأطلم عند المستفتي فإن استريا قلد أيهما شاء . 

الخامس) يأخذ بقول الأول . 

السادس) يأخذ بقول من يبني على الأثر دون الرأي”' ١‏ 
أ 


أ 
/ 


(1) البحر المحيط للزركشي 11//5 وينظر إعلام للوقيين 514/4 . | 
ا 


1 
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مجال ا الإفتاء ( ما يفتى فيه) 


0١‏ يقتصر الإفتاء في المؤسسات المتخصصة عنى الأ.كام العملية المتعلقة 
بأنشطتها ؛ وما يتل بذلك : مثل بعض أحكام أأعبادات كالزكاة» أو 
بعض الأحكام الاعتطادية فيما يتعلق بالموجودات للتعامل بها أو 
عدمه . مثل الحكم علي عقيدة الذابيح للحكم بحل التعامل بها يذبحه . من 
حيث البيع وتمواذلك 1 

هذا وإن الإفتاك بالإضافة إلى القضايا التي تدور أحكامها بين 
الوجوب أو التحريم أرإ الإباحة (الجواز) يذسمل أحكام الاستحباب 
والكرامة وبري هذ انح داك هع لطاع لذي متف عاق :م1 هودن 
الواجب أو الحرام وأحيانا ما ليس منهما وهو المباءح . لأن القفناء يتصف 
بالإلزام «ولا يقع على الملتحب أو المكروه . | 


ا 


25 
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) شروط الإفتاء 
/ 
من شروط المفتي أن يكون ملفا مكلك ٠‏ مجتهداً: أو فقيها 
إن لم يكن هناك مجتهد | يقظأ صحيح الذهن والفك. قادراً على التصرف 
في الفقه وما يتعلق به . 
أما اشتراط إسللامه وتكليفه وعدالت» فبالا جماع : لأنه يخبر عن 
الله تعالى بحكمه. فاعتبر| إسلامه وتكليفه وعدالة» لتحصل الثقة بقوله 
ويبنى عليه كالشهادة واللرواية . 
والعدل من اسثمر على فعل الواجب والمند وب والصدق. وترك 
الحرام والمكروه والكذب). مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب 
نفع ودفع ضرر . وتصح فتها مستور الحال إن اكتفينا ب لعدالة الظاهرة؟ . 
ونقل الذركشي عن السمعاتي أن المفتي م استكمل فيه ثلاث 
شرائط الاجتهاد . والعدالة : والكف عن انترخيص والنساهل . وللمتساهل 
حالتان : ا 
إحداهما :أن يتسامل في طلك الأدلة وطرق الأحكام ريأخذ بمبادئ النظر 
وأوائل الفكر: فهذ' مقصر في حق الاجتهاد . 
والثانية : أن يتساهل في طلل الرخص وتأوّل الشبه. ذعذا متجوز في ديته. 
وهو آتمُ من الأول"! |, 1 


(1) صفغة الفتوى لابن حمدان .|١7‏ 
(؟) البحر انحيط 7.0/5 ٌ 


17/2527 


وموم مصتصيد د .هد مممصدع متعصد ‏ ومجلد ممم كورطة 
ا 
والخلاصة أنه يشترط قلِمن يتصدر للفتوى ما يأتي , 

أ- الأهلية للتكليف. من البلوغ : والعقل: لا يشترط الذكورة 
ختصح فتوى اللرأة النقيهة . 

ب-0 الإسلام, أما إبداء غير المسلم الحكم الشرعي فهو حكاية 
ونقل وليس إقتاء . 

ج- العدالة. ولك إذا عم اختلال العدالة دح استفتاء الأصلح 


بالرغم من تلبس المفتي ببعض موجيات الفسق إلا إذا كان 
مغلداً بفسقة | أودافياً لبدعتة المفسقة 


د- الاجتهاد, قال ابن حمدان النباي ؛ و١‏ خلاف في اعتبار 
الاجتهاد فير عتدنا (أي الحناباة ) ولو ن, بعض مذهب إمامه 
قفط أو غيرم . وكذا مذهب مالك والشافعي وخلق كثيرل 
وإذا لم يتوافر المجتهد صح إفتء المقلد لعالم بالفقه على أن 
يكون متمكناً من فهم كلام المجتهدين. 3 دراً على التخريج أو 
الاستنباط في |القضايا المستجدة طبقاً للقواعد المقررة لذلك. 

وتعرقا الأهلية الفقهية بالاستاضة أو بالقرائن 
كالدراسات المتخصصة فيه . 


ولا يتأهل للفتوى من بقتمر على علم التفسير أو 
الحديث أو الأصول ما لم يذمم إلى ذلك المد.فة التامة بالفقه . 


ه- الفطانة والتيقظ والعلم يأحوان الناس وأعرافهم؛ والتنبه 
لحيلهم في التزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصور الحق . 


أ 
أ 
| 


لك عه توج والاتى سان 1 1:03 04 + 
ا 


| ادر 1 
/ 


جنم ممو.ممر 6655 + .320 تهم-ضلمع متعضو ‏ 11:66 17/95/2067 


وقد ذهب بعض الشافعية والحتابلة إلى كرادة إفتاء القاضي في 
ا المسائل المتعلقة بالقضاء دون العبادات 1 

والصحيح أنه يجوز للفاضي الإفتاء في العاملات؛ أيضاً خارج الإطار 
الذي خصص له من حيث المكان والزمان والإجراءات الل .سومة لعمله؛ ما لم 
تكن القضية معروضة عليه لفطل فيها فلا يحق له الإفتاء قي](© ., 


(1) إعلام الموقعين 141/4 


6158 + .120 تهمسهلدم ماعصو 11:66 


ا 
الإفتاء 5 توع من العلم دون غيره 


تصح الفتوى من النقيه المقتصر علمه على نوع هن الققه, كالمعاملات 
المالية بالنسبة للمؤسسات . بماء على القول يتجزؤ الاجتها . وتجزؤ الفتوى . 
وقد صرحوا بأن من عرف القياس وشرودله فله أن يفتي في مساكل 
قياسية لا تتعلق بالحديث: ومن عوف الفراكض له أن يفتم, وإن جهل أحاديث 
التكاح وغيره . أ 
وقيل :يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها . 
واختلف في جواز أده في نوع من العام فقيل #وز ؛ لإحاطته بأصوله 
ودلائله. . ومنعه الأكثرون: لأن لتناسب الأحكام وتجائدى الأدلة امتزاجاً لا 
يتحقق أحكام بعضها إلا بعد الإشراف على جميمها .. وفصل ابن الصباغ بأن 
مالا يبنى على غيره , كالإرث ؛ جوز دون ما يرتبط بعضه يب ه20 , 
ٍ 
ولا يخفى أن المسائل المالية والمصرفية هي من ه.ا القبيل؛ لا ترتبط 
]| 
بغيرها كالعبادات والأحوال الشخصية والعقوبات .. 
وعليه فإن من يستطان به للافتاء للمؤسسات لالية مثلاً يمكنه أن 
يكون من المختصين في فقه المعابملات ‏ مع الإممام ينا عد اهال'' 5 


أ 
أ 


(1) البحر المحيط 7.5/5 
(1) في معيار الضبط رقم بش 


1757 


63156 + .180 همهم مزعصو ‏ _ 11:66 


طريقة الإقتاء , 


أول: ما تستقد إليه الفتوى ما جاء في كتاب الله تعالى؛ ثم ما جاء في 
السنة الثابتة ثم ما وقع علي الإجماع ثم ما يرجحه المنتى من الاجتهادات 
بحسب الأدلة ..الخ . أ 

وإذا لم يترجح بموجب الأدلة المعتبرة بمض ١١‏ 'تجاهات الفقهية من 
غير المذاهب المدونة فينبغي الأخذ بمقررات تلك المذاه.؛ لضبط منقولاتها 
ونقدها وتحريرها على مدى العصور السابقة ؛ مع ترجيح ما عليه جمهور الفقهاء 
ما لم تكن المصلحة بخلاف ذلكه|. 

هذا ؛ ولا يجوز شرعاً الإفتاء يمقتضى الرأي المجرد عن الاستد لال أو يما 
يخالف النصوص العامة الصحيدطة القبوت القطعية الدلالة: أ ها يعارض الإجماع 
الثابت أو القواعد الكلية المتندة إلى النصوص إذا كانت ١.واقعة‏ ليس فيها نص 
خاص , أ 

ولا يسوع التحرج من الإفتاء في الأمور المستجدة بسبب عدم توافر 

0 ب 

النصوص فيها أو عدم وجود كلام عنها للفقباء ؛ وذلك مرا أة قواعد الاستنباط 
المقررة في أصول الفقه!©  .‏ | 

هذا وإن الأصل وجرب بيان الأحكاد الشرعية و:عريم كتمانها ‏ لكن 
إن خيف استغلال الفتوى لما ليس مشروعاً فإذ» ينيفي لامتناع عن الإفتاء 
وحفظ الاستفتاء : أو وضع قيود |على نشر الفتوف . 


(1) ف إعلام للوقعين ٠‏ لابن 


17/57 


8 ممو.ممر 


58 + .120 دهم هلهم وزعصيو ‏ 11:68 


على أنه ينبغي للمتي تجديد النظر في المسألة ولو أفتى فيها سابقاً, 


لاحتمال تغير الاجتهاد في -مكمها بإعادة النظرء وهذا من المنهجية السوية 
المعبر عتها بقول عمر رضي ادها عنه :تلك على ما قضينا وه.ه على مأ نقضي( : 


ولا مانع من إحالة الاستفتاء إلى ججهة تتوافر «يها صفات طمأنينة 


أعلى, بسبب كثرة المشاركين في عضويتها؛ أو تنوع «ذاهيهم. أو انضمام 
خبرات أخرى إليهم. مثل المجامع الفقهية: أو المجلس الشرعي لبيئة المحاسبة 


والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية . 
وساكل الإفتاء , : 


للاستفتاء ما يلي ٠‏ 


أ/ 


ب/ 


ج/ 


إن من الوسائل المعققة لتسهيل الوصول إلى اءادكم الشرعي الصحيح 


المعرفة الدقيقة بالواقعة المستفتى فيها مع استعقاص حقيقتها إذا لم 
تتضح في الاستفتاع وذلك من خلال السؤال لله تفتي 5 

المشاورة مع البيئا الأخرى قال اين القيم :إن كان عند المفتي من 
إن يشاوره ولا ي>. تقل بالجواب ذهابا 
يستعين على الفتاوى بسيره من أهل العلم؛ 
وهذا من الجهل. ا ثنى الله سبحانه ديلى المؤدةن بأن أمرهم شوري 
الرجوع للخبراء : مع مراعاة الأعراف والعادات ل كل مكان وزمان!" . 
تحصيل الحكم الشرعي المجرد في الذهن . ويذل لجهد فيما إذا كان 
الدليل في القضية غير ثابت أو غير واضع الدلا ة. أو كانت القضية 
ما تعاوضت أدلتها أولم يرد فيها نص أو أقوال لمفقهاء السابقين . 


يثق بعلمه ودينه 


170057 


و/ 


26315 + .120 تقمس هنهم متعصره ‏ 11:68 17/25/2067 


التحقق من انطياق الحكم على الواقعة المستقتى نيها . بأن يوجد فيها 
متاط الحكم وهو م إيسمى ( تتقيق المتاط) . 

/ 

ا 

ا 

ا 

/ 

| 

| 

أ 

ا 


"3١ 


أ/ 
ب/ 
ج/ 


دم 


هم 


د/ 


55 + ب0ع3 5همهلوع فاعضو 11:66 


أ ضوابط الإنتاء 


تجنب تحميل النصوص] ما لا تحتمله من الدلالات. طبقاً لأصول الفقه 
وقواعد الاستنباط , 
| 
التخرز من الاستدلال يا لم يثبت من الأحاديث: مع الاهتمام بتخريج 
يستدل به من الحديث 1 
التوثق من نقل الإجماإع أو أقوال المجتهد بن . واس: مدادها من مصادرها 
المعتمدة . ا 
مراعاة المفتى به أو الراجح أو المحيح في كل مذهب طبقا لأصول 
الفتوى فيه . حسب العيارات المصطلح عليها بين فقو أئه: مع الاستعانة بها 
تضمنته الكتب المؤلفة في أصول الإفتاء أو رسم الانني ١‏ 
اجتناب المنهج القائم| على التشدد أو على الت.اهل: ولو كان من 
يتشدد يصفه البعض |خطأ بالتفوق والورع. وءن يتساهل يصفونه 
بالمروئة والسماحة. / 


وإذا تكافأت الأدلة: أو كان في الأمر تخبير بين ه احين فينبفي اختيار 
الأيسو, وإذا كان يتراتب على أحدهما مصلحة وعلى الآخر مفسدة. 
فينبغي سد الذريعة إل المفسدة مع بذل الجهد لإةاد الحلول الصحيحة 
للقضايا بدلاً من استلهال الحكم بتحريها . وهذا من المنهجية السوية 
المعبر عنها بقول الإمام سفيان الثوري ٠‏ إننا الفقه اارخصة عن ثقة: قأما 
التشديد فيحسنه كل أإحد 5 

عدم اتخاذ الإقتاء بالرخص الفقهية منهجاً طلياً للاهرن في كل أمر (تتبع 
الرخص)» ولا يفتى بها |إلا إذا اقتضى النظر والاستد لال الصحيح ترجيح 


ا 
1 
0 


17852287 


02 


.مم 


ذ/ 


و/ 


658 +-.180 معفنهههمم متعصو ‏ 11:69 


الرخصة الفقهية أو إذاادعت إلى ذلك ضرورة أو -ه جة حقيقية شديدة 
ويشترط لذلك ألا يتثرتب على الأخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة 
بالاتفاق بين الفقهاء. وألا يؤدي إلى الختلاف الحكم في واقعتين 
متماثلتين ؛ وهو( التلقيق الممنوع ) . 1 

عدم توجيه المستفتي) إلى الحيل التي بتجاوز بها مقتضى الأحكام 
الشرعية: أو تخل بقاضد التشريع . ومن يسلاه ذلك يسمى (المفتي 
الماجن) . / 


حمدان الحراتي ١‏ إن تتبع الحيل المحرمة, 
كالسريجية : أو المكروفة :أو الترخيس لمن أراد نفءء أو التفليظ على من 
أراد مضرته فسق. ويحرم التحيل لتحليل الحرام أو تحريم الحلال بلا 


ُ 
أما إن حسن القدبد ببيان مخرج ( -ميلة محهردة ) من غير شبهة 
فيه ولا يه يفضي إلى مف) ق: وام سي 


نحوها فإن ذلك جائز وقد قال سفيان الغوري ؛ إا 'لعلم عندنا الرخصة 
من ثقة: فأما التشديد قيحسته كل أحد ‏ 


عدم التسرع في الإفتا بالتحريم لمجرد الاستكار لمعادات أو الأمراف 
الجديدة والمستحدثات ما لم تكن معجافية لأحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية . 


ب م ا 
(1) إعلام للوقعين , لابن القيم 80[4ة ١‏ 


1725287 


أر 


بم 


13 


563156 + .180 تهم كلدم ورعضو 11:66 


ا 
| نص الفتوى!© 


يجب أن يكون التعبير عن الحكم في لفت بأنغاظ و ضحة: بحيث لا تفهم 
على غير وجهها من لم يكن مختصً ولا تصرف إلى معنى باطل من كان 
سيئ النية | 
لا يتحقق الغرض من الُتوى ببيان أكثر من رأي قيما. مما شأنه الأبحاث 
والدروس. «وإذا كانت المسألة مختفاًفبا فى ال , ي الترجيح وبيان ما 
يقتضيه النظر العلمي : ودّلك لتمكين المستفتي من حل المشكلة بالتطبيق 
للفتوى ولعدم إتاحة الفرصة للتساهل أو | أشسيب جة وجود الاختلاف 
فهالفترى. ١‏ | 
تأصيل الأقسام المختلفة للحكم إن كانت به وجوه تعددة . حتى لا يقع 
التعميم فيما فيه تفصيل . 
ذكر الدليل ليس شرضا لصحة الفتوى. ولا فق لأد.ستفتي عدم قبولها 
بدوته: ومع هذا فإن الأولى ذكر الدليل إذا كان هنطوعاً به وليس نما 
يفتقر إلى بيان طويل يقصر عنه فهم غير المختصي . وذلك لأن اقتران 
الفتوى بدليلها يبعث علل قبولا . ويساعد على فهه | | وحفظها . 


قال السمعاني : يجوز للعامي أن يلالب العالم ب ليل الجواب؛ لأجل 


احتياطه لنفسه ويلزم العالم أي يذكر له الدليل إن كان ,قطوعاً به. لإشرافه 


على العلم بصحته ولا يلزمه إن) لم يكن مقطوعاً به. لافتقا ٠.‏ إلى اجتهاد يقصر 


عنه فهم العامي . ا 


زلف 


ا 
البحر اللحيط» للزركشي لل وإعلام للرقعين ١10/4‏ و580/4 و2/4؟١1‏ - 
الخدد ياد امن ا 


5 


17/7 


د/ 


هر 


63158 + .180 تففصمم مرعصو 11:66 


جنب الإطناب بالعباراك الإنشائية أو الرعظية مما لا أثر له في الحكم 
بغيث فيععني المقصود ويتشتت ذهن المستفتي: إ!' إذا كان الموضوع 
يقتضي التطويل لتعلقه| بمصلحة عامة أو لحاجة إى إقناع ولي الأمرء 
فيحسن حينئذ جا عند من الوعظ و لتعليل وبيان حكمة 
التشريع والتحذير من المفا 
لا مانع من الزيادة في |الجواب عما ورد في الاستحاء إذا اقتضى ذلك 
الاحتراز من الاشتباه , أ إيضاح المقصود الملتبس ب ظائره . أو إذا كانت 
حاجة المستفتي قد تدتدعي في المستقيل تلك ١١ضافة‏ وهذا يسمى 
(أسلوب الحكيم) وقد تكرر وقوعه في السنة النبوية ١‏ 


/ 


117 


أ/ 


ب/ 


دم/ 


هم 


58 + .1 تفمصهم مزعو وونين 
ٌ 


كتاب وت ثيقة) الفنتوى 


مع أن الأصل صحة الإفتاء بالنطق أو الإشارة أو الفعل فإنه يجب 
كتابة الفتوى في أعمال المؤسسات لتأكون مرج وحجة ١‏ 
ينغي كتابة الفتو بخط واضح : أو دلبعها وتهسحيحها , ؛ مع توقيعها 
وتاريخها وختمها إن كان للمفتي أو البيئة ختم معروف . 

ينبغي الربط التام أبين الاستفتاء والفتوك, وال ولى تلاخيص السؤال 
سعييا» > يتضح له بعد سؤال الستفتي؛ أو تعديل 
السؤال نفسة 
يجب في حالة تور الفتوى عن الهيئة المذوط بها الإفتاء في 
المؤسسة تدوين التو في محضر الاجتماع اخ مع استيفاء النواحي 
الإجرائية .| | 
ينبفي البدء بالبكملة وحمد الله تعالى والسلاة والسلام على 
امام . وامتقم شل ذلك أو بقوله ( وا أعلم بودي 

. ومن فائدة هذا الأمن من إضافة ما ليس من الفتوى في أولها أو 


شرم ؛ فضلاً عن الإستعانة والتبرك 5 
أ 


177 


02 


همه .مير 


دم 


هم 
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أ 


أ 
الخطأ في الفتوى: والرجوع عنها 
ا 


يجب التحوط من أسياب الخطأ في الفتوته. مثل > م استيضاح التصور 
للفضية. أو عدم التدقيق في حكمها. أو عد., التأكد من فقدان 
النصوص. أو انتفاء الإجما اع أو عدم تمقق مناط الحكم . بحيث يكون 
الحكم الشرعي صحيحا في ذاته لكنه غير منطبق :لمى الواقعة , 
إذاأخطا امفتي مع أهليته لات ويذل جهدء ٠‏ -فلا إثم عليه يل له 
لجن اتقو روسيم الحديث 

يجب على المفتي الرجراع عن الفتوى إذا بين له ند ؤها من خلال إعادة 
النظر أو عرضها على أجهة أعلى ويب عايه إعلام المستفتي (المؤسسة) 
وتصحيح الحكم وتعد إل آثارء . وعلى المؤسسة تدسحيح العمل الذي تم 
على أساس الفتوى اطئة -- إن أمكن ذلك . وعدم العمل بها مرة 
أخرى ولا يترتب على العمل السابق بها مسولية على المفتى أو 
المؤسسة , 


ا 
إذا كانت الفتوى صلدرة عن اجتهاد دصحيح ثم تغير فلا يجب نقض 
الحكم السابق() 5 
إذا حصل قلف أو ضيح للمال بسبب اخ في الاوى فاحكم ما تي , 
أ/ إذا كان الخ ممخالفة الدليل القطم ي أو النقصير في النظر فإن 
المفتى يضمن إما تلف بسبب فتواه . 
ب/ إذا كان بعد بإذل الجهد فإنه لا يفسمن . 


فعين 90/4 ؤ ع رون 


17/7 


028 


همد .صر 


2565158 + 160 تمق صم ورعصو 11:66 


| آداب الإفتاء 


/ عدم التجر على الا إلا إذا كاز أنحكم جلياً في الكتاب أو السنة 
أو و الإجماع وفيما| عدا ذلك يجب التريث والتثبت حتى يتضح 
الجواب. 
"/- تجنب اختلاف التاق 5 الموضوع الواحد ع لمصدر الاستفتاء 
كائناً من كان . ا 
5/ المشاورة قبل الإفتأء لمن يوثق بعامه ودينه: كما سبقت الإشارة 
إليداة , | 
0/4 عدم الإفتاء في 1 اشتفال القلب بحاجة ممع من صحة الفكر 
واستقامة الحكم . 
0/5 يتبغي عمل الي أ مقتضى فتواه. وتحري موانةة الشرع في أقواله 
وأفعاله . ٌ 
0/1 يجب كتمان أسرار |المؤسسة والعاملين فيها . تطلع عليه البيئة. 
وكذلك آليات التطبيق التي يتم إطلاعهم ليها ٠>‏ يتجاوز أصل المبداً 
إلى الوسائل الفنية والعمنية للتطبيق . 
/ دعاء المفتى قبل الإقناء بأن يوفقه انه تعالى للفتوى الصحيحة , وهناك 
أدعية معروفة متعدد اق(" , 
ا 
)١(‏ أنظر الصفحة 18 ا 


(1) ينظر إعلام للوقعين ١8/4‏ و|71/4- 774 


| م" 


177 


.وم 58 + .120 85م هلع ومإعصو 11466 


| تنظيم الإقتام 

1 من مهام ولي الأمر تعظيم الإفتاء: بتعيين متفرغيد للفتوى وتخصيص ما 
يكفيهم من بيت المانا . 

5 لايحول تعيين مفتين رلسميين دون استفتاء أ إفتاء غيرهم . 

ج/ من صور تنظيم الإفتأ تعيين المؤسسة هيئة الندوى التي من مهامها 
إبداء الرأي الشرعي|في أنشطة المؤسسة: ولاسرما إذا كان تعيينها 
بتعليمات من الجهات الرقابية على المؤسسات ‏ 

د/ إذا تعارضت الفتوى مع الحكم الشرعي العمادر دن القضاء فإنه يلزم 
الامتثال لحكم القضع. أما إذا كان الحكم صاد. أ على وجه مخالف 
لأحكام الشريعة فإنة ينفذ ظاهراً لا باطناً. ويل :م في الباطن ديانة 
العمل بالفتوى, ويازام قٌّ الظاهر بقوة الانضاء العمل يمقتضى الحكم 
القضائي . ٠‏ مع تصحييج آثاره وققاً المدحكم م الشرعي ولو من طرف 
المؤسسة وحدها إن لم يمكن منها ومن الطرف الآخر. 

أخذ مقابلعن الإقتام | | 
الأصل التطوع بالإفثاء تقرباً إلى الله تعالى . ومع ذلك لا مانع من 
الحصول على مقابل عنه فيما يأتي 
أ إذا كان المفتي متفرغاً ومعيداً من ولي الأمر . 
ب/ إذا كان المفتي بجنا من المؤسسة للقيام با!إفتاء في أنشطتها . 
و/ 3 عه مقايل ا وس وعطى مككاقاة قي . وختفر جيعد بجيال 
مقدارها : أو تغليقها على وجود أرباح في المؤسسة . 
ا 


5ك 


17/852687 


مموروصر 15ت + .380 قهمتقهع مزعصو موب بووو هوري 


أ 
ذ/ر- يجوز أخذ المفتي البدلية إذا كانت فتواه لا تختلف بالإهداء وعدمه لأن 
الفتوى غير ملزمة . لاف القضاء . 


/ 


931 


هفه وير 8 + .160 توعسويهم مرعضو ‏ وودون 


ا 
منع غير المؤهلين للفتوى من الإفتاء 
! 
أ 
قال ابن حمدان, ص أفتى وليس على «مفة م: الصفات المذكورة 
(المجتهد المطلق . والمجتهد في هذهب إمامه أو ني مذهب إه'م غيره . المجتهد في 
نوع من العلم. المجتهد في مسأل منه أو مسائل ) فهو عاصر آثم ... 
قال ابن الجوزي : يلزم ولى الأ. منعهم؛ كما فعل بتو أميا .ومن تصدى للفتيا 
انا أنه من أملها فليتهم نفسإوليتق ربه. إن الاهر في عدم الأصول أو لوف 
أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره. لأنه ل يستقل بمعرفة حكم 
الواقعة من أصول الاجتهاد . لقصور آلته. ولا من مذهم. إمام؛ لعدم حفظه 
واطلاعه عليه على الوجه المعتبر : فلا يجتج بقوله في ذلك؛ وبنعقد الإجماع دونه 


على أصح المذهبين . | 
0 

ثم قال ابن حمدان أيضا) , من لم يكن من أهل الا بتهاد لم يجزله أن 
يفتي ولا ٌ 


| 


125/2267 


